قاعدة الغرم بالغنم 

عكس 

قاعدة الخراج بالضمان
أولاً
: النص على قاعدة الغرم بالغنم : أي الغرم مجبور بالغنم .  


  (1)▲ جاء في مجلة الأحكام العدلية (1) :
" هذه المادة مأخوذة من المجامع وهي عكس المادة رقم (85) الخراج بالضمان ، أي أن من ينال نفع شيء ، يجب أن يتحمل ضرره مثلاً أحد الشركاء في المال يلزمه من الخسارة بنسبة ماله من المال المشترك كما يأخذ من الربح ". 


 (2)▲ عند د. أحمد الندوي (2) :  
الغرم يقابل الغنم .

أيضاً في أدب القاضي للخصّاف الحنفي (3) فقال :
· كل من كان له غنم الشيء فعليه الغرم لأن الغرم يقابل الغنم.
· والقاعدة مستفادة من مفهوم حديث الخراج بالضمان وتعبّر عن عكس قاعدة: الخراج بالضمان .
· الغرم 
· عكس ╞
·      الغنم 
· الخراج 
· الضمان 
· لنا :  أن الغرم يتحمل وأنه محل المسألة. 

         -  وأن الباء للسببية والمقابلة . 
   لذلك : 
· تقل 
  : الغرم بالغنم 
· ولا تقل   : الغنم بالغرم
____________________________________ 
(1) مجلة الأحكام العدلية  : ( م 87 ) وشرحها لعلي حيدر 1/79 . 

(2) أحمد الندوي  : ص 305 و 374 ط دار القلم بيروت  
(3) وشرحه الصدر الشهيد 3/163 – 165 . و شرح الزركشي . 

(3)▲ وعند ابن عابدين : " مطلب وقولهم الغرم بالغنم " (1) :

" قوله لأن الغرم بالغنم تعليل لقوله كجنايته قال في المصباح : والغنم بالغرم أي مقابل به فكما أن المالك يختص بالغنم لا يشاركه فيه أحد فكذلك يتحمل الغرم ولا يتحمل معه أحد وهذا معنى قولهم : الغرم مجبور بالغنم " . 

(4)▲ قاعدة الغرم بالغنم في القوانين المأخوذة من الشريعة الإسلامية (2) : 
(5)▲ الباء في القاعدة لها عدة معان من أهمها فيما نحن بصدده : 

أ      - الإلصاق وهو تعليق الشيء وإلصاقه به . 

ب   - وتدخل على الوسائل . 


ج   - السبب :  ﴿ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ البقرة/ 54 

                     ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾ 



العنكبوت/40             

د   - المصاحبة : ﴿ قِيلَ يَا نُوحُ اهبِط بِسَلاَمٍ مِّـنَّا وَبَرَكَاتٍ ﴾  
 هود/48 



   ﴿ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ    ﴾   
 المائدة/61 

هـ- المقابلة : هذا بذاك و اشتريت بألف 
	
	(1) السبب ( √)

	

	(2) المقابلة (√)
	
	(X ) المصاحبة



	(X) التعليق
	
	(3) إلصاق  (√) 


	
	( الغرم بالغنم )
	


═
_____________________________________ 

(1) حاشية ابن عابدين 4/292 ط 3 مصطفى الحلبي عام 1404هـ الموافق سنة 1984م. 

(2) قننها المدني الأردني في المواد 572 – 575 في شرح المذكرة الإيضاحية لهذه المواد في آثار الهبة بالنسبة في الموهوب له .

قاعدة : " الغرم بالغنم " المادة 87 من مجلة الأحكام العدلية ، و " الخراج بالضمان " المادة 85 من مجلة الأحكام العدلية + ( المنثور ) شرح الزركشي: الغنم في مقابلة الغرم ص 120 – النهي عن ربح ما لم يضمن الباء لها عدة معايير من أهمها فيما نحن بصدده .  

ثانياً
: قاعدة الخراج بالضمان : 


( أ ) معناها : أي 
· المنافع جعلها لمن عليه الضمان . 

· ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلّه (1) . 
· من ضمن مالاً فله ربحه (2) .
· وجاء في مجلة الأحكام العدلية (3) أن الخراج بالضمان : 
" يعني أن من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة الضمان " . 
مثلاً : لو ردّ المشتري حيوانا بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه أجرته لأنه لو كان قد تلف في يده قَبْل الرد لكان من ماله ، أي أن خسارته كانت راجعه عليه. في التعليق على هذا النص: يقول سليم باز (4) " الخراج ما خرج من الشيء فخراج الشيء ثمره وخراج الحيوان دره ونسله " .

(ب) مناسبة حديث الخراج بالضمان : 

عن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً ابتاع غلاماً ، فاستغله ثم وجد به عيباً فرده بالعيب ، فقال البائع غلّه عبدي ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم ( الغلة بالضمان وفي رواية الخراج بالضمان ) (5). 
 
(ج) ومعنى حديث الخراج بالضمان : 
أن من ضمن شيئاً فله غلته ، ولذا ساغ للشخص أن يتقبل العمل من الأعمال كخياطة ثوب ، ويتعهد بإنجازه لقاء أجر معلوم ثم يتفق مع آخر على القيام بهذا العمل بأجر أقل من الأول ويربح هو فرق ما بينهما حلالاً طيباً لمجرد أنه ضمن العمل دون أن يقوم به ، وعسى أن لا يكون له مال أصلاً. 
____________________________________ 
(1) المنثور في القواعد ( الزركشي ) تحقيق د. تيسير فائق مفهرس أبجدي. 

(2) أخبار القضاة لوكيع .

(3) المادة (85) من مجلة الأحكام العدلية . 

(4) ص 57 .
(5) أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه – نيل الأوطار 5/502 ، أخرجه أبو داود 3/780 تحقيق عزت عبيد دعاس من حديث عائشة وصححه ابن القطان كما في التلخيص 3/22 ط شركة الطباعة الفنية . 

( د) ويشمل الخراج بالضمان : 


" الدخل والمنفعة والغلّة يتملكها المشتري مقابل ضمان الأصل " (1).

· من الفوائد العملية لقاعدة الخراج بالضمان : 

· سارية في الحسابات الجارية في المصارف الإسلامية . 
· ولتعليل ربح رب المال في المضاربة إذ يحتفظ بالمسئولية عن خطر خسارة رأس المال فضلاً عن ملكية المال . 
____________________________________ 

(1) الروضة الندية – القنوجي -  شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني  2/119 ط دار الجبل بيروت عام 1406هـ الموافق سنة 1986م . [image: image1.png]
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